كتاب دورى رقم 15 لسنة 1977

فى شأن القواعد والإجراءات الخاصة بأداء وتحصيل الاشتراكات 

المستحقة عن مدد الإعارة الخارجية بدون اجر 

ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج


بتاريخ 30/4/1977 صدر القانون رقم 25 لسنة1977 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975 وقد نصت المادة رقم 126 فقرة (1) منه على مايلى :


مدد الاعارات الخارجية بدون اجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: 


يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية وبسعر التحويل وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية وريع الاستثمار الذى يستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لايجاوز النسب المقررة فى المادتين (129) ،(130 )


وبتاريخ 3/8/1977 صدر القرار الوزارى رقم 190 لسنة 1977 بالقواعد والإجراءات الخاصة بأداء وتحصيل الاشتراكات المستحقة عن مدد الإعارة الخارجية بدون اجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج 


وتنفيذا لهذا القرار تسترعى الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر السادة المختصين بالوحدات الحسابية المختلفة إلى ضرورة مراعاة القواعد والإجراءات التالية :

أولا :  القواعد

1. يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة عليه عن كل سنة من سنوات الإعارة أو الإجازة محسوبة على أساس أجرة لدى صاحب العمل أما دفعة واحدة خلال الشهر الأخير من كل سنة من سنوات إعارته أو أجازته أو على دفعات خلالها وفقا لرغبة المؤمن عليه
2. يكون أداء المؤمن عليه للاشتراكات عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتامين والمعاشات طرف البنك الاهلى المصرى وذلك بإحدى وسائل الدفع الآتية :
(1) التحويل بالعملة الأجنبية من الخارج

(2) البنكنوت الاجنبى أو الشيكات المصرفية المقبولة الدفع أو السياحية
(ج)المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة والخاصة المفتوحة لدى المصارف المعتمدة بالنقد الاجنبى وتتم المحاسبة على النقد الاجنبى بالأسعار المعمول بها فى السوق الموازية للنقد ويحدد السعر وقت أداء المبالغ لحساب الهيئة 
3. يلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره عن أداء الاشتراكات فى المواعيد المقررة بأداء ريع استثمار بواقع 6% سنويا ( المبلغ × 6% ×  عددالاشهر  من قيمة المبالغ 
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التى تأخر فى سدادها وذلك عن المدة من أول السنة التالية للسنة المستحقة سداد الاشتراك عنها وحتى تاريخ السداد ( مع ) حذف كسر الشهر ( وذلك بالإضافة إلى أداء مبلغ اضافى عن هذه المدة قدره 2% من قيمتها عن كل شهر تأخير فيه السداد وتحسب مدة التأخير من أول السنة التالية للإعارة أو الإجازة وحتى تاريخ السداد بحيث لا يتجاوز قيمة المبلغ الاضافى 30% من قيمة المبالغ المستحقة الأداء ويسدد ربع الاستثمار  والمبلغ الاضافى بذات الوسائل التى تسدد بها الاشتراكات وتحذف ( كسور الشهر فى حساب مدة التأخير ويعفى المؤمن عليه من ربع الاستثمار والمبالغ الإضافية أذا قام بسداد الاشتراكات المستحقة خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر للأداء 

4. يلتزم المؤمن عليه بأداء اشتراكات الادخار المستحقة عليه مدة الإعارة أو الإجازة وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بأداء الاشتراكات .

5. إذا انتهت إعارة أو أجازة المؤمن عليه بسبب خارج عن ارادته قبل أداء المبالغ المستحقة عن مدة الإعارة أو الاجازة .. وفى الحالات الأخرى التى يتعذر فيها على الهيئة العامة للتامين والمعاشات اقتضاء المبالغ المستحقة لها عن هذه المدة بالعملة الأجنبية يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة تحصيل المبالغ المذكورة بالجنية المصرى محسوب قيمتها فى تاريخ الوفاة على أساس سعر السوق الموازية لعملة الدولة التى كان يعمل فيها المؤمن عليه باعتبارها العملة التى يتعين السداد بها للهيئة .
ويحتسب المبلغ الاضافى بما لايجاوز 20% من قيمة المبالغ المستحقة على المؤمن عليه وتسدد هذه المبالغ أما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة أو على أقساط طبقا للجدول رقم 6 أو رقم 7 المرفقين بقانون التامين الاجتماعى وتخصم المبالغ المستحقة على المؤمن عليه على مدة إعارته أو أجازته مع ربع استثمارها فى الحدود المقررة قانونا من مستحقات المستحقين عنه بالجنيه المصرى إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أثناء هذه المدة بالوفاة 0

ثانيا : الإجراءات 

(1) بالنسبة الى حالات الاعاره والاجازه للعمل بالخارج التى تمنح بعد 1/9/1977
1 ـ تقوم الجهة الاداريه التابع لها المؤمن عليه (جهة العمل الاصليه للمؤمن عليه عند الموافقة على اعاره العامل أو منحه أجازه خاصة  بدون اجر للعمل  بالخارج باستيفاء النموذج رقم(1)أعاره المرفق ـ من أربع نسخ يتبع بشأنها الاتى :                                                

             (أ) تحفظ نسخه منها بملف التامين الاجتماعى للعامل .

             (ب) ترسل نسخه إلى اداره  الاعارات بالهيئة مرفقا بها صوره من قرار 

             الموافقة على الاجازه أو الاعاره بكتاب موصى علبه بعلم الوصول 

            (ج) ترسل النسختان الباقيتان بذات الطريقة الى المؤمن عليه ويجب على   

                المؤمن عليه إرسال النسختين المشار إليها بالبند (ج ) بعد التوقيع على  

                الإقرار واستيفاء البيانات الخاصة المستحقة عليه إلى إدارة الاعارات بالهيئة 

                بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول لقيد بياناته بالسجلات المعدة لهذا 

                الغرض وذلك من خلال بجواز تسليم هذه النسخ باليد 

2 ـ تلتزم ادارة الاعارة بالهيئة بموافاة المؤمن عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بنسخة من هاتين النسختين يبين بها الرقم الخاص به واسم البنك الذى سيودع به الاشتراكات وذلك خلال ثلاثة أيام من ورود النسختين المشار إليهما بالبند ( ج ) مع حفظ النسخة الأخرى بملف المؤمن عليه لديها .. كما تعيد الإدارة المذكورة للجهة الإدارية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول نسخة النموذج الواردة منها مبينا بها رقم المؤمن عليه ، اسم البنك ، عنوانه وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها .

3 ـ يلتزم المؤمن عليه بأخطار الجهة الإدارية ( الجهة الأصلية التابع لها ( وكذا إدارة الإعارة بالهيئة بكل تغيير فى محل إقامته فى الخارج بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة ايام على الأكثر من حدوث التغيير وإلا تحمل المسئولية عما يترتب نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فيه .
4 ـ تلتزم الجهة الأصلية التابع لها المؤمن عليه بإخطار كل من المؤمن عليه وإدارة الاعارات بالهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باى تعديلات تطرا على اجر المؤمن عليه وأسباب هذا التعديل أو فى قيمة الاشتراكات المقررة أثناء مدة الإعارة أو الإجازة أو تجديد المدة أو إنهائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل .
وتتحمل الجهة الأصلية المسئولية عما يترتب نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فيه 

(ب) بالنسبة الى حالات الإعارة والإجازة الممنوحة للعمل قبل 1/9/1977
1. يتعين على كافة الجهات الإدارية حصر المؤمن عليهم الذين يعملون بالخارج قبل 1/9/1977 تاريخ العمل بالقرار الوزارى سالف الذكر وموافاة الهيئة بهذا الحصر لاتخاذ إجراءات تسجيل بياناتهم 
2. تنشئ الجهة الإدارية لكل من ورد اسمه بالحصر السالف الذكر النموذج رقم (1) إعارة المرفق وتوافى كل منهم بنسخة من النموذج فى محل إقامته بالخارج بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال 6 اشهر اعتبارا من 1/9/1977 على أن يعفى المؤمن عليه سالف الذكر من أداء ربع الاستثمار والمبالغ الإضافية بالنسبة لأول اشتراك مستحق إذا تم سداده خلال السنة التالية للمدة المستحق عنها هذا الاشتراك 
3. تتبع القواعد والإجراءات السابق الإشارة إليها بالبند أ بالنسبة الى هذه الحالات 

(5) أحكام عامة 

1. تسرى القواعد والإجراءات السابق الإشارة إليها على المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما التحق بعمل فى الخارج من تاريخ التحاقه بالعمل إذا أقرت الجهة الإدارية مبدأ عمل المؤمن عليه بالخارج .
ويلتزم المؤمن عليه فى هذه الحالة بإخطار الجهة الإدارية بالتحاقه بالعمل فى الخارج بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيامه بالعمل وعلى الجهة التابع لها اتخاذ إجراءات تسجيل المؤمن عليه بالهيئة وموافاته فى محل إقامته بالخارج بكتاب موصى عليه بعلم الوصل بنسخة من النموذج رقم (1) إعارة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ بلوغها الإخطار بالتحاقه بالعمل  

2. ترسل للهيئة ( إدارة الإعارة) إخطارات السداد بالمبالغ المسددة من المؤمن عليه 

    على نموذج متابعة سداد وتسوية حساب المؤمن عليه المخصص لهذا الغرض ( 

    نموذج 2 إعارة ) ويؤشر بمقتضاه بما يفيد التسديد وذلك خلال ثمانية وأربعين 

    ساعة من ساعة ورودها للهيئة وتحفظ بملفات المؤمن عليهم لديها وعند انتهاء الإعارة أو الإجازة تقوم الهيئة بتحديد الاشتراكات والمبالغ المستحقة على المؤمن عليه وتسوية حسابه على أساس ما تم سداده بموجب نموذج استمارة التقدير رقم 

         (  3 إعارة ) الذى يعد من أربع نسخ وترسل نسخة منه بكتاب موصى عليه بعلم 

         الوصول الى المؤمن عليه وترسل نسخة أخرى منه لجهة العمل لحفظها بملف 

         التامين الخاص بالمؤمن عليه لديها كما ترسل نسخة من هذا النموذج للأجهزة 

         المختصة بالهيئة لتحصيل أية مبالغ تكون مستحقة على المؤمن عليه وتحفظ نسخة 

         من النموذج بملف المؤمن عليه بالهيئة ( إدارة الإعارة )
     3. مدد الإعارة الخارجية وما فى حكمها حتى 31/8/1975 للمؤمن عليه حق الاختيار فى الاشتراك عنها فى التامين وفى حالة عدم الاشتراك عنها تحسب فى المعاش 

        بواقع 1/75 وتحسب فى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 9%

        إما الاشتراك عن المدة من 1/9/1975 وحتى 31/8/1977 واجبة السداد بالعملة 

        المصرية والاشتراكات عن المدة من 1/9/1977وحتى انتهاء مدة الإعارة الخارجية 

        بدون اجر أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فواجبه السداد بالعملة الأجنبية 


وتسترعى الهيئة نظر السادة المسئولين بكافة الجهات الإدارية إلى ضرورة مراعاة ما جاء بهذا الكتاب بكل دقة 

تحريرا فى   22/9/1977

                                                                     ( محمد زكى عصمت )

